
[**الرقابة القضائية على أعمال السلطة
التنفيذية: دراسة مقارنة في ضوء مبادئ دولة

القانون*

المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

**المقدمة**

تُعد الرقابة القضائية على أعمال السلطة
التنفيذية إحدى الركائز الجوهرية التي تقوم

عليها دولة القانون، فهي الضمانة الفعلية التي
تمنع تحول السلطة التنفيذية إلى سلطة مطلقة

غير خاضعة للمساءلة. وليست هذه الرقابة
مجرد آلية قضائية فنية، بل هي تعبير مؤسسي
عن التزام الدولة باحترام سيادة القانون وحقوق

الأفراد في مواجهة أجهزة الحكم.  
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وقد شهدت النظم القانونية الحديثة تطوراً
ملحوظاً في نطاق وآليات هذه الرقابة، من رقابة

محدودة على الشكل إلى رقابة عميقة على
الجوهر، تطال حتى القرارات ذات الطابع

السياسي أو الأمني في حالات استثنائية.
ويأتي هذا الكتاب ليؤسس لفهم منهجي شامل

لهذه الظاهرة القانونية، من خلال تحليل مقارن
يغطي التجارب الفقهية والقضائية في الأنظمة
اللاتينية والأنجلوسكسونية، مع الإشارة إلى

الملامح المميزة في بعض التجارب العربية
والإسلامية المعاصرة.  

ويتميز هذا العمل بتركيزه على البُعد الدستوري
للرقابة القضائية، باعتبارها ليست مجرد وظيفة
قضائية، بل جزءاً لا يتجزأ من النظام الدستوري

الذي يوزع السلطات ويوازن بينها. وقد صُمّم
ليكون مرجعاً أكاديمياً متقدماً للباحثين والقضاة
والقانونيين، دون الخوض في أي موضوعات خارج

الإطار القانوني البحت.
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**الفصل الأول أسس الرقابة القضائية في
الدساتير الحديثة**

لا تقوم الرقابة القضائية على أعمال السلطة
التنفيذية على فراغ دستوري، بل تستمد

شرعيتها من مجموعة من المبادئ الدستورية
الأساسية التي تشكل البنية التحتية لأي نظام

قانوني حديث. وأهم هذه المبادئ هو مبدأ
سيادة القانون، الذي يقضي بأن تخضع جميع

سلطات الدولة، بلا استثناء، للقانون، وأن لا أحد
فوقه. ويتفرع من هذا المبدأ مبدأ الفصل بين

السلطات، الذي لا يعني الانفصال المطلق، بل
التوازن والتعاون تحت سقف القانون، مع منح

القضاء سلطة رقابية فعالة لضمان عدم انحراف
أي سلطة عن حدودها.  
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وقد نصت الدساتير الحديثة صراحة على حق
الأفراد في الطعن في مشروعية قرارات السلطة
التنفيذية أمام جهة قضائية مستقلة. فالمادة ١٦
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على

أن "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى القضاء
لإنصافه من أي انتهاك لحقوقه"، وهو ما كرسه

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية في مادته الرابعة عشرة. أما في

المستوى الداخلي، فقد أولت الدساتير الأوروبية
واللاتينية اهتماماً خاصاً بهذا الحق، كدستور

فرنسا لعام ١٩٥٨ الذي نص في مادته ٣٤ على
أن "القوانين تحدد القواعد المتعلقة بالحقوق

والحريات الأساسية"، بينما تختص اللوائح
التنظيمية بتنفيذها، مما يفتح الباب أمام رقابة

القضاء على مشروعيتها.  

وفي الولايات المتحدة، لم ينص الدستور صراحة
على الرقابة القضائية، لكن المحكمة العليا

أرست هذا المبدأ في قضية ماربوري ضد
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ماديسون عام ١٨٠٣، معتبرة أن "من واجب
القضاء أن يقول ما هو القانون"، وأن أي قانون أو

قرار يخالف الدستور باطل وغير نافذ.  

أما في العالم العربي، فقد تطورت الدساتير
الحديثة لتتضمن نصوصاً واضحة تكفل حق

الرقابة القضائية، كدستور مصر لعام ٢٠١٤ الذي
نص في مادته ٩٧ على أن "لكل ذي مصلحة

الحق في رفع الدعاوى القضائية"، وفي مادته
١٨٦ على اختصاص المحكمة الدستورية العليا

بالفصل في دستورية القوانين واللوائح.  

ويُلاحظ أن هذه الأسس الدستورية لا تقتصر
على حماية الحقوق الفردية، بل تمتد لحماية
النظام القانوني ذاته، إذ أن بطلان القرار غير

المشروع يخدم المصلحة العامة قبل أن يخدم
المصلحة الخاصة. ولذلك فإن الرقابة القضائية

ليست مجرد حق للمواطن، بل واجب على
القضاء كحارس على دستورية الدولة وسيادة

5



القانون.

**الفصل الثاني حدود سلطة القاضي في
مراجعة تقديرات السلطة التنفيذية**

رغم سعة سلطة الرقابة القضائية، فإنها ليست
مطلقة، بل تخضع لضوابط دقيقة تحفظ للتوازن
بين حماية الحقوق واحترام استقلال السلطة
التنفيذية في تقدير المصلحة العامة. ويتجلى

هذا التوازن في مفهوم "السلطة التقديرية"
للإدارة، وهو ذلك الهامش الذي يتركه المشرع

للسلطة التنفيذية لاختيار الوسيلة والتوقيت
والأسلوب الأنسب لتحقيق الغرض القانوني.  

ويُميز الفقه بين نوعين من القرارات: القرارات
المقيدة والقرارات التقديرية. فالقرارات المقيدة

هي تلك التي يحدد القانون شروطها وآثارها

6



بدقة، ولا يترك للإدارة أي هامش تقدير،
كالقرارات المتعلقة بمنح الجنسية أو فرض

الجزاءات التأديبية المحددة قانوناً. وفي هذه
الحالة، يملك القاضي سلطة رقابة كاملة تمكنه

من إلغاء القرار إذا خالف النص.  

أما القرارات التقديرية، كقرارات التخطيط
العمراني أو اختيار الموظفين أو تقدير المصلحة
العامة في حالات الطوارئ، فإن رقابة القاضي

عليها تكون محدودة، وتقتصر على التحقق من
أن القرار لا يشوبه عيب جسيم كالتعسف أو

الانحراف أو الخروج عن حدود السلطة.  

وقد تطور مفهوم الرقابة ليشمل ما يُعرف
بـ"الرقابة على جدية التقدير"، حيث لا يكفي أن

يكون القرار ضمن حدود السلطة، بل يجب أن
يكون مبنياً على تقدير جاد ومعقول، وليس

مجرد ذريعة لاتخاذ قرار غير مشروع. فمثلاً، لا
يجوز للإدارة أن ترفض ترخيص نشاط اقتصادي
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بحجة "المصلحة العامة" دون تقديم أسباب
واقعية تدعم هذا الزعم.  

ومن الضوابط الأخرى التي تحكم سلطة القاضي
مبدأ احترام التخصص الإداري، فلا يجوز للقاضي

أن يحل محل الإدارة في تقدير الأمور الفنية أو
الاقتصادية المعقدة التي تتطلب خبرة متخصصة.
كما أن القاضي لا يملك سلطة تقدير بديلة، أي

أنه لا يستطيع أن يفرض على الإدارة حلاً
معيناً، بل يكتفي بإلغاء القرار المعيب وإعادته

إليها لإعادة النظر فيه.  

وأخيراً، فإن هذه الحدود ليست ثابتة، بل تتطور
مع تطور المبادئ الدستورية، ففي المجالات

التي تمس حقوق الإنسان الأساسية، كحرية
التعبير أو الحق في الحياة الخاصة، تتوسع
سلطة الرقابة القضائية لتقترب من الرقابة

الكاملة، حتى على القرارات التقديرية.
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**الفصل الثالث الرقابة على القرارات السياسية
مقابل القرارات الإدارية**

يُعد التمييز بين القرارات السياسية والقرارات
الإدارية من المسائل الجوهرية التي تحدد نطاق
الرقابة القضائية، إذ أن القرارات السياسية تتمتع
بحصانة نسبية من الرقابة، بينما تخضع القرارات

الإدارية لرقابة قضائية واسعة.  

والقرار السياسي هو ذلك القرار الذي يتخذ على
أعلى مستوى من السلطة التنفيذية، ويتعلق

بعلاقات الدولة الخارجية أو الأمن القومي أو
السياسة العامة، كالإعلان عن الحرب أو توقيع

المعاهدات أو تشكيل الحكومة. ويرجع سبب
حصانته إلى طبيعته السيادية، وإلى أن تقييمه

يتطلب اعتبارات سياسية وليست قانونية
بحتة.  
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لكن هذه الحصانة ليست مطلقة، بل مشروطة
بعدم مساس القرار بالحقوق الدستورية

الأساسية. فمثلاً، لا يجوز للسلطة التنفيذية أن
تستخدم سلطة الطوارئ السياسية لانتهاك

الحق في الحياة أو التعذيب أو الاعتقال
التعسفي، لأن هذه الحقوق تقع خارج نطاق

التقدير السياسي.  

أما القرار الإداري، فهو ذلك القرار الذي يصدر عن
جهاز إداري في إطار تنفيذ السياسات العامة،

ويتعلق بتطبيق القوانين على حالات فردية،
كقرارات التوظيف أو الترخيص أو الجزاءات

التأديبية. وهذا النوع من القرارات يخضع لرقابة
قضائية كاملة على المشروعية، لأنه لا يمس
جوهر السيادة، بل يندرج ضمن وظيفة الإدارة

التنفيذية.  

وقد أدى تطور الدولة الحديثة إلى تداخل متزايد
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بين هذين النوعين من القرارات، مما جعل
المحاكم تبتكر معايير دقيقة للتمييز بينهما. ومن
أهم هذه المعايير "معيار التأثير على الحقوق"،
فإذا كان القرار يؤثر مباشرة على حقوق الأفراد،

فإنه يُعتبر إدارياً حتى لو صدر عن أعلى سلطة.
كما أن "معيار القابلية للرقابة" يلعب دوراً

محورياً، إذ أن القرار الذي يمكن تقييمه بمقياس
قانوني موضوعي يُعتبر إدارياً، بينما القرار الذي

يعتمد على تقدير سياسي غير قابل للقياس
يُعتبر سياسياً.  

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأنظمة، كفرنسا،
تعترف بما يُعرف بـ"القرارات الإدارية ذات البعد

السياسي"، وهي قرارات إدارية تتخذ في سياق
سياسي، لكنها تظل خاضعة للرقابة القضائية

لأنها لا تمس جوهر السيادة.  

وأخيراً، فإن التطور الحديث يميل إلى تقليص
نطاق القرارات السياسية غير القابلة للرقابة،
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خاصة في ظل تصاعد مفاهيم حقوق الإنسان
وسيادة القانون، مما يجعل حتى القرارات

السياسية تخضع لرقابة دستورية على الأقل.

**الفصل الرابع دور المحاكم الدستورية في كبح
جماح السلطة التنفيذية**

لم تعد الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية
حكراً على القضاء الإداري، بل اتسعت لتشمل

المحاكم الدستورية التي أصبحت حارساً
رئيسياً على المشروعية الدستورية. وتتمثل
وظيفة هذه المحاكم في التحقق من توافق

قرارات السلطة التنفيذية، سواء كانت تشريعية
أو تنظيمية، مع أحكام الدستور والمبادئ

الدستورية العليا.  

ويختلف اختصاص المحاكم الدستورية باختلاف
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الأنظمة. ففي النظام الأمريكي، تمارس
المحكمة العليا وظيفة الرقابة الدستورية كجزء

من ولايتها القضائية العامة، وفق آلية الطعن
المباشر أو غير المباشر. أما في النظام الأوروبي

القاري، كفرنسا وألمانيا، فقد أنشئت محاكم
دستورية مستقلة متخصصة، كالمحكمة

الدستورية الاتحادية في ألمانيا والمجلس
الدستوري في فرنسا، تختص حصرياً بالفصل

في دستورية القوانين واللوائح.  

ومن أهم أدوات الرقابة الدستورية "الرقابة
السابقة"، التي تتم قبل نفاذ القرار، كمراجعة

دستورية القوانين قبل إصدارها، و"الرقابة
اللاحقة"، التي تتم بعد نفاذ القرار بناءً على
طعن من ذي مصلحة. وقد أثبتت التجربة أن

الرقابة السابقة أكثر فعالية في منع الانتهاكات
قبل وقوعها، بينما الرقابة اللاحقة أكثر شمولية

لأنها تستند إلى وقائع فعلية.  
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وقد لعبت المحاكم الدستورية دوراً محورياً في
كبح جماح السلطة التنفيذية في العديد من
الحالات الحرجة. ففي مصر، ألغت المحكمة

الدستورية العليا قانون الانتخابات البرلمانية لعام
٢٠١١ لعدم دستوريته، مما أدى إلى إعادة

الانتخابات. وفي الهند، ألغت المحكمة العليا
قراراً تنفيذياً بفرض حالة الطوارئ عام ١٩٧٥

لتعارضه مع الحق في الحياة والكرامة.  

كما أن المحاكم الدستورية لا تكتفي بإلغاء
القرارات غير الدستورية، بل تصدر أحياناً "أوامر
إيجابية" تلزم السلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات

معينة، كأمر المحكمة الدستورية الكولومبية
باتخاذ تدابير لحماية الغابات المطيرة.  

وأخيراً، فإن فعالية المحاكم الدستورية لا تعتمد
فقط على سلطة القانون، بل على مدى

استقلالها السياسي ومصداقيتها المجتمعية،
مما يجعل تعيين قضاتها وضمانات استقلالهم من
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المسائل الحاسمة في نجاح وظيفتها الرقابية.

**الفصل الخامس تطور مبدأ التناسب كمعيار
رقابي حديث**

يُعد مبدأ التناسب من أهم المعايير الحديثة
التي يستخدمها القاضي لتقييم مشروعية

قرارات السلطة التنفيذية، خاصة تلك التي تمس
الحقوق الأساسية. وقد تطور هذا المبدأ من

كونه قاعدة فقهية في القانون الإداري الألماني
إلى معيار دستوري عالمي معترف به في معظم

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.  

ويقوم مبدأ التناسب على ثلاث ركائز أساسية:  

الأولى: **الملاءمة**، وتقضي بأن تكون
الوسيلة التي تختارها السلطة التنفيذية ملائمة

15



لتحقيق الغرض المشروع. فلا يجوز مثلاً فرض
حظر تجوال شامل لمكافحة انتشار وباء يمكن

السيطرة عليه بإجراءات أقل تقييداً.  

الثانية: **الضرورة**، وتشترط أن تكون الوسيلة
المختارة أقل الوسائل تقييداً للحقوق. فإذا كان

بالإمكان تحقيق الغرض بوسيلتين، إحداهما
تقيّد الحق في التنقل والأخرى لا تقيده، وجب

اختيار الثانية.  

الثالثة: **التوازن**، وتقضي بأن تكون المصلحة
العامة التي يسعى القرار إلى تحقيقها متناسبة
مع الضرر الذي يلحق بالحقوق الفردية. فلا يجوز

مثلاً هدم منزل كامل لمصادرة غرفة واحدة
فيه.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي في العديد من
الدول على أن أي قرار إداري يخل بأحد هذه

الركائز يُعتبر غير مشروع، حتى لو كان متوافقاً
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شكلياً مع النصوص التشريعية. ففي فرنسا،
ألغت مجلس الدولة قراراً بحظر النقاب في

المدارس لأنه لم يراع مبدأ التناسب مع الحق
في حرية التعبير الديني. وفي كندا، ألغت

المحكمة العليا قانوناً يسمح بالتفتيش دون إذن
قضائي لأنه يخل بمبدأ الضرورة.  

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق مبدأ التناسب
يتطلب من القاضي تقييماً دقيقاً للوقائع

والظروف، مما يمنحه سلطة تقديرية واسعة،
لكنه في الوقت نفسه يحميه من الاتهام

بالتدخل في تقديرات السلطة التنفيذية، لأنه لا
يحكم برغبته، بل وفق معيار موضوعي قابل

للقياس.  

وأخيراً، فإن مبدأ التناسب لا يقتصر على
القرارات الفردية، بل يمتد ليشمل القرارات

التنظيمية والسياسات العامة، مما يجعله أداة
فعالة لرقابة مشروعية التشريعات واللوائح ذات
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الأثر العام.

**الفصل السادس العلاقة بين الأمن القومي
وحدود الرقابة القضائية**

يُعد الأمن القومي من أكثر المفاهيم تعقيداً في
القانون العام، إذ يجمع بين البُعد السياسي

والاستراتيجي والقانوني، ويُشكل مجالاً
حساساً تتقاطع فيه سلطة الدولة السيادية مع
الحقوق الأساسية للأفراد. ورغم أن جميع النظم

القانونية تعترف بضرورة منح السلطة التنفيذية
سلطات استثنائية لحماية الأمن القومي، فإن

هذه الضرورة لا تعني إلغاء الرقابة القضائية، بل
إعادة تشكيل حدودها وآلياتها بما يوازن بين

متطلبات الأمن وضمانات الحرية.  

وقد اتفقت المحاكم العليا في العالم على أن
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"الأمن القومي" ليس مفهوماً مطلقاً يمكن
للسلطة التنفيذية أن تدّعيه دون رقابة، بل هو

مفهوم قابل للتعريف والقياس، ويجب أن يُفسّر
بشكل ضيق لمنع استغلاله كذريعة لانتهاك

الحقوق. ففي الولايات المتحدة، قضت المحكمة
(Hamdi v. Rumsfeld* (2004* العليا في قضية
بأن حتى في زمن الحرب، لا يجوز احتجاز مواطن

أمريكي دون محاكمة عادلة، لأن الحق في
المثول أمام القضاء جزء لا يتجزأ من النظام

الدستوري.  

أما في فرنسا، فقد ألغى مجلس الدولة عدداً
من قرارات الطوارئ الصادرة بعد أحداث 2015،

لخلوها من التعليل الكافي أو لعدم تناسبها مع
حجم التهديد الفعلي. وقد استقر الاجتهاد

الفرنسي على أن حالة الطوارئ لا تعني غياب
القانون، بل تطبيقه بوسائل مختلفة.  

وفي المملكة المتحدة، طوّرت المحكمة العليا
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مبدأ "الرقابة المركزة"، حيث لا تتدخل في تقدير
وجود التهديد، لكنها تراقب مدى تناسب

الإجراءات المتخذة مع هذا التهديد.  

ويُلاحظ أن الرقابة القضائية في مجال الأمن
القومي تتخذ أشكالاً خاصة، كالجلسات السرية

التي تحضرها جهات استخباراتية، أو تعيين
محامين خاصين للدفاع عن المتهمين في

القضايا السرية، أو استخدام ما يُعرف بـ"شهادة
الأدلة السرية" التي لا يطلع عليها الدفاع

الكامل.  

لكن هذه الآليات الخاصة لا تعني إلغاء حق
الدفاع، بل تعديله بما يتناسب مع طبيعة الخطر.
ولذلك، فإن أي إجراء يحرم الفرد تماماً من حقه
في الطعن أو الدفاع يُعتبر غير دستوري، حتى

لو تم باسم الأمن القومي.  

وأخيراً، فإن التطور الحديث يميل إلى تقوية دور
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البرلمان والقضاء في مراقبة قرارات الأمن
القومي، عبر آليات مثل لجان الرقابة البرلمانية

المستقلة، أو تقارير سنوية إلزامية عن استخدام
السلطات الاستثنائية، مما يعزز من الشفافية

ويقلل من احتمالات التعسف.

**الفصل السابع آليات تنفيذ الأحكام ضد أجهزة
الدولة**

لا قيمة لأحكام الرقابة القضائية إذا لم تُنفّذ
فعلياً، ولذلك فإن فعالية العدالة لا تكمن فقط
في صدور الحكم، بل في قدرته على الإلزام.
وتشكل آليات تنفيذ الأحكام ضد أجهزة الدولة

أحد التحديات الكبرى في القانون الإداري، نظراً
لامتلاك هذه الأجهزة لموارد هائلة وقدرة على

المماطلة أو التسويف.  
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وقد طورت التشريعات الحديثة مجموعة من
الآليات الملزمة لضمان تنفيذ الأحكام، أهمها
**الغرامات التهديدية**، التي تفرض على

الجهة الإدارية مبلغاً يومياً أو أسبوعياً طالما
استمرت في عدم تنفيذ الحكم. وقد استخدمت
هذه الآلية بكفاءة عالية في فرنسا، حيث تصل
الغرامة في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف

من اليورو يومياً.  

وثاني الآليات هي **التنفيذ المباشر**، حيث
يمنح القانون المحكمة سلطة إصدار أوامر

تنفيذية مباشرة تُلزم الإدارة باتخاذ إجراءات
محددة، كإعادة موظف مفصول أو صرف

مستحقات مالية أو إلغاء قرار هدم. وتُعتبر هذه
الآلية أكثر فعالية لأنها تتجاوز مرحلة الطلب إلى

مرحلة الأمر.  

وثالث الآليات هي **المساءلة الشخصية**
للمسؤولين عن عدم التنفيذ، سواء كانت جزائية
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(كعقوبة عرقلة سير العدالة) أو تأديبية (كجزاءات
وظيفية). وقد نص دستور العديد من الدول،

كتونس ومصر، على أن رفض تنفيذ حكم قضائي
جريمة يعاقب عليها القانون.  

ورابع الآليات هي **النشر والإعلام**، حيث
تُلزم المحكمة الإدارة بنشر الحكم في الجريدة
الرسمية أو على موقعها الإلكتروني، مما يخلق

ضغطاً مجتمعياً وسياسياً على الإدارة
للامتثال.  

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأنظمة تتيح
للمحكمة أن تُفوّض جهة تنفيذية مستقلة،

كوزارة العدل أو هيئة تنفيذ الأحكام، لتنفيذ القرار
نيابة عن الإدارة الممتنعة.  

وأخيراً، فإن فعالية هذه الآليات تعتمد على
استقلال القضاء وقوته المؤسسية، ففي غياب

هذه الشروط، تصبح الأحكام مجرد وثائق رمزية لا
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تؤثر في الواقع.

**الفصل الثامن تحديات الرقابة القضائية في
العصر الرقمي**

أحدثت الثورة الرقمية تحولاً جذرياً في طبيعة
أعمال السلطة التنفيذية، مما ولّد تحديات

جديدة أمام الرقابة القضائية التقليدية. فقرارات
الإدارة لم تعد تصدر فقط عبر أوراق موقعة، بل
عبر خوارزميات ذكية، وأنظمة ذكاء اصطناعي،
وقواعد بيانات ضخمة، مما يجعل من الصعب

على القاضي فهم أساس القرار أو الطعن فيه.  

ومن أبرز هذه التحديات **غموض خوارزميات
القرار**، إذ أن العديد من القرارات الإدارية

الحديثة، كرفض طلب تأشيرة أو تصنيف مواطن
كـ"مشتبه به"، تصدر بناءً على خوارزميات
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معقدة لا يفهمها إلا المبرمجون، ولا يُفصح عنها
لأسباب تجارية أو أمنية. وقد أثار هذا الغموض

جدلاً واسعاً حول انتهاكه لمبدأ الشفافية وحق
الدفاع.  

وثاني التحديات هو **البيانات الضخمة وحقوق
الخصوصية**، إذ أن الإدارة تجمع اليوم كمّاً

هائلاً من البيانات الشخصية دون علم أصحابها،
وتستخدمها في اتخاذ قرارات تؤثر في حياتهم.

وقد استقر الاجتهاد الأوروبي على أن أي
استخدام للبيانات الشخصية في اتخاذ قرارات

إدارية يجب أن يخضع لموافقة صريحة، وأن يكون
الغرض منه مشروعاً ومتناسباً.  

وثالث التحديات هو **الذكاء الاصطناعي
والمسؤولية**، فإذا اتخذ نظام ذكي قراراً

ظالماً، فمن المسؤول؟ هل هو المبرمج؟ أم
الجهة الإدارية؟ أم الخوارزمية ذاتها؟ وقد بدأت
المحاكم الأوروبية في تبني مبدأ "المسؤولية
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الموضوعية" للإدارة عن قرارات أنظمتها الذكية،
حتى لو لم يكن هناك خطأ بشري مباشر.  

ورابع التحديات هو **السرعة الفائقة لاتخاذ
القرار**، إذ أن الأنظمة الرقمية تصدر قرارات في
ثوانٍ، بينما الإجراءات القضائية تستغرق شهوراً،
مما يؤدي إلى إحباط الغرض من الدعوى. ولذلك،
فإن التشريعات الحديثة بدأت تفرض على الإدارة

واجب "التوقف المؤقت" عند وجود شك جدي
في مشروعية القرار الرقمي.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية في العصر الرقمي
تتطلب من القاضي مهارات تقنية جديدة، وتعاوناً

مع خبراء في علوم الحاسوب، مما يستدعي
إعادة تأهيل الجهاز القضائي وتطوير مناهج

التعليم القانوني.

**الفصل التاسع الرقابة القضائية على اللوائح
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التنظيمية**

اللوائح التنظيمية، أو الأوامر التنفيذية، تُعد من
أهم أدوات السلطة التنفيذية في تنظيم الحياة

العامة، لكنها في الوقت نفسه تمثل مجالاً
خصباً للتعسف إذا لم تخضع لرقابة قضائية

فعالة. وخلافاً للقرارات الفردية، فإن اللوائح تصدر
أثرها عاماً، مما يجعل رقابتها أكثر أهمية وأكثر

تعقيداً.  

ويُميز الفقه بين نوعين من اللوائح: **اللوائح
التنظيمية المستقلة**، التي تصدرها السلطة

التنفيذية بناءً على سلطتها الذاتية في
المجالات التي لم ينظمها المشرع، و**اللوائح

التنفيذية**، التي تصدر لتطبيق قانون تشريعي.
وتخضع النوعين لرقابة قضائية، لكن بنطاق

مختلف.  
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ففيما يتعلق باللوائح التنفيذية، فإن رقابة
القاضي تقتصر على التحقق من توافقها مع

القانون الذي تنفذه، فلا يجوز للائحة أن تضيف
أحكاماً جديدة أو تقيّد حقوقاً لم يقيدها

القانون. أما في اللوائح التنظيمية المستقلة،
فإن الرقابة أوسع، وتمتد إلى التحقق من عدم
مخالفتها للدستور أو للمبادئ العامة للقانون.  

وقد طورت المحاكم العليا معايير دقيقة لتقييم
مشروعية اللوائح، أهمها:  

- **مبدأ الاحتياط التشريعي**: فلا يجوز للائحة
أن تنظم مسائل جوهرية يجب أن يحجزها

المشرع لنفسه، كالعقوبات الجزائية أو
الضرائب.  

- **مبدأ الوضوح**: فلا يجوز أن تكون عبارات
اللائحة غامضة أو فضفاضة تسمح بتفسيرات

تعسفية.  
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- **مبدأ عدم الرجعية**: فلا يجوز للائحة أن
تُطبق بأثر رجعي إلا إذا كان ذلك لمصلحة

المواطن.  

ومن الآليات الحديثة للرقابة على اللوائح ما
يُعرف بـ"الرقابة الوقائية"، حيث يُطلب من الإدارة

نشر مسودة اللائحة واستقبال ملاحظات
الجمهور قبل إصدارها النهائي، مما يقلل من

عدد الطعون لاحقاً.  

وأخيراً، فإن أحكام إلغاء اللوائح تُنتج أثراً عاماً،
أي أنها تسري على الجميع وليس فقط على

المدعي، مما يجعلها أداة فعالة لحماية المصلحة
العامة.

**الفصل العاشر الرقابة القضائية على العقود
الإدارية**
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العقود الإدارية، كعقود الأشغال العامة أو امتياز
الخدمات، تُعد مجالاً خاصاً للرقابة القضائية،

نظراً لامتزاج الطابع التعاقد مع الطابع السلطوي.
وخلافاً للعقود الخاصة التي تخضع لقضاء الأمور

المدنية، فإن العقود الإدارية تخضع لاختصاص
القضاء الإداري، الذي يمارس رقابة مزدوجة:

رقابة على المشروعية ورقابة على التقدير.  

ويُميز القاضي الإداري بين نوعين من البنود في
العقد الإداري: **البنود القانونية**، التي تخضع
لرقابة المشروعية الكاملة، و**البنود الفنية**،

التي تخضع لرقابة محدودة على جدية التقدير.  

ومن أهم مجالات الرقابة على العقود الإدارية:  

- **مرحلة الإعداد**: حيث يراقب القاضي
شفافية إجراءات المناقصة وعدالة الشروط.  
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- **مرحلة التنفيذ**: حيث يراقب التزام الإدارة
بواجباتها التعاقدية وعدم تعسفها في استخدام

سلطاتها الاستثنائية كسلطة تعديل العقد أو
إنهائه.  

- **مرحلة التسوية**: حيث يراقب عدالة
التعويضات وشفافية إجراءات فض المنازعات.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة لا
يجوز لها أن تستخدم سلطاتها الاستثنائية
لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو لتعويض

أخطائها في تقدير التكلفة. كما أن أي تعديل
جوهري في العقد دون موافقة المتعاقد يُعتبر

انحرافاً بالسلطة.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "التوازن المالي" للعقد، الذي يقضي بأن أي

ظرف طارئ يخل بالتوازن المالي للعقد يُلزم
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الإدارة بإعادة التفاوض، وليس بإنهاء العقد
تعسفياً.  

وأخيراً، فإن الرقابة على العقود الإدارية لا تهدف
إلى حماية المتعاقد فقط، بل إلى ضمان كفاءة

المرافق العامة وحماية المال العام من الهدر
والفساد.

**الفصل الحادي عشر الرقابة القضائية على
الجزاءات التأديبية**

الجزاءات التأديبية التي تفرضها السلطة
التنفيذية على موظفيها أو على الأفراد

الخاضعين لرقابتها تمثل تدخلاً مباشراً في
الحقوق الأساسية كالكرامة والعمل، ولذلك فإنها

تخضع لرقابة قضائية مشددة.  
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ويشترط الفقه الإداري لمشروعية الجزاء
التأديبي توافر ثلاثة عناصر: **السبب

المشروع**، **الإجراء العادل**، و**التناسب
في العقوبة**.  

فمن حيث السبب، يجب أن يكون الفعل
المنسوب للموظف مخالفاً صراحة للوائح

الداخلية، وأن يكون ثابتاً بأدلة قاطعة. ولا يجوز
معاقبة الموظف على مجرد الشبهات أو الآراء

الشخصية.  

ومن حيث الإجراء، يجب أن يُمنح الموظف حق
الدفاع الكامل، بما في ذلك الإخطار المسبق

بالتهمة، وحق الاطلاع على ملف التحقيق، وحق
الاستعانة بمستشار قانوني، وحق الرد على

الأدلة. وقد استقر الاجتهاد على أن أي خلل في
هذه الضمانات يُبطل الجزاء بطلاناً مطلقاً.  

ومن حيث التناسب، يجب أن تكون العقوبة
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متناسبة مع جسامة المخالفة وظروفها، فلا
يجوز فصل موظف بسبب تأخير بسيط، بينما

يُكتفى بإنذار في حالة تكرار الغياب دون عذر.  

وقد طورت المحاكم العليا مبدأ "الوحدة في
المعاملة"، الذي يقضي بأنه لا يجوز معاقبة

موظفين ارتكبوا نفس المخالفة بعقوبات مختلفة
دون مبرر موضوعي، لأن ذلك يخل بمبدأ

المساواة.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على الجزاءات
التأديبية لا تقتصر على الموظفين العموميين، بل

تمتد إلى الأفراد الخاضعين لرقابة إدارية خاصة،
كطلاب الجامعات أو نزلاء المؤسسات العقابية،

مما يعكس توسعاً في مفهوم الحقوق الإجرائية.

**الفصل الثاني عشر الرقابة القضائية على
قرارات الهيئات المستقلة**
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الهيئات المستقلة، كهيئات تنظيم الاتصالات أو
الأسواق المالية أو حماية البيانات، تمثل نموذجاً
حديثاً للسلطة التنفيذية، تتمتع باستقلال إداري
ومالي، لكنها في الوقت نفسه تمارس سلطات

تنظيمية ورقابية واسعة. ولذلك، فإن رقابتها
القضائية تكتسب أهمية خاصة لمنع تحولها إلى

"دول داخل الدولة".  

ويواجه القضاء تحدياً مزدوجاً في رقابة هذه
الهيئات: فمن جهة، يجب احترام استقلالها

الفني والتقني، ومن جهة أخرى، يجب ضمان
خضوعها لمبادئ المشروعية والشفافية.  

وقد طورت المحاكم العليا معايير خاصة للرقابة
على قرارات الهيئات المستقلة، أهمها:  

- **الشفافية في اتخاذ القرار**: فلا يجوز
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للهيئة أن تصدر قراراً دون تعليل كافٍ أو دون
إتاحة الفرصة للجمهور للتعليق.  

- **الحياد والنزاهة**: فلا يجوز لأعضاء الهيئة
أن يكون لهم مصالح شخصية في القرارات التي

يتخذونها.  

- **التناسب**: فلا يجوز أن تفرض الهيئة قيوداً
تنظيمية تفوق ما يتطلبه حماية المصلحة

العامة.  

ومن الآليات الحديثة للرقابة ما يُعرف بـ"الرقابة
على السلوك التنظيمي"، حيث لا يراقب

القاضي القرار الفردي فقط، بل يراقب النمط
العام لسلوك الهيئة، وهل هو متسق مع

أهدافها التشريعية.  

وأخيراً، فإن فعالية الرقابة على الهيئات
المستقلة تعتمد على وجود آليات رقابة مزدوجة:
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رقابة قضائية ورقابة برلمانية، مما يضمن توازناً
دقيقاً بين الكفاءة والاستقلال من جهة،

والشفافية والمساءلة من جهة أخرى.

**الفصل الثالث عشر الرقابة القضائية على
السياسات العامة**

لم تعد الرقابة القضائية تقتصر على القرارات
الفردية أو التنظيمية، بل امتدت لتشمل
السياسات العامة التي تضعها السلطة

التنفيذية، كالسياسات البيئية أو الاقتصادية أو
الاجتماعية. ويُعد هذا التوسع من أبرز ملامح

تطور دولة القانون في العقود الأخيرة.  

ويواجه القاضي تحدياً كبيراً في رقابة
السياسات العامة، لأنها تتعلق بتقديرات

سياسية واقتصادية معقدة، وليس بتطبيق قواعد
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قانونية بسيطة. ولذلك، فإن الرقابة تتخذ شكلاً
خاصاً يُعرف بـ"الرقابة على الإطار القانوني"،

حيث لا يتدخل القاضي في مضمون السياسة،
بل يتحقق من أن إطارها القانوني يتوافق مع

الدستور والمبادئ العامة للقانون.  

ومن أهم مجالات هذه الرقابة:  

- **السياسات البيئية**: حيث يراقب القاضي
التزام الحكومة بأهدافها المناخية وفق الاتفاقيات

الدولية.  

- **السياسات الاقتصادية**: حيث يراقب التزام
الحكومة بمبدأ المساواة وعدم التمييز في توزيع

الدعم أو الضرائب.  

- **السياسات الاجتماعية**: حيث يراقب
احترام الحكومة لمبدأ عدم التراجع عن الحقوق

المكتسبة.  
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وقد أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية حكماً
تاريخياً عام 2021 ألزمت فيه الحكومة بإعادة

النظر في سياساتها المناخية لأنها لم تراع مبدأ
التناسب مع حقوق الأجيال القادمة.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "الاستمرارية في السياسة العامة"، الذي
يقضي بأنه لا يجوز للحكومة أن تلغي سياسة

عامة ناجحة دون مبرر موضوعي، لأن ذلك يخل
بالثقة المشروعة للمواطنين.  

وأخيراً، فإن هذه الرقابة لا تهدف إلى تحويل
القاضي إلى سياسي، بل إلى ضمان أن

السياسات العامة لا تخرج عن الإطار الدستوري
الذي يحمي الحقوق والحريات.

**الفصل الرابع عشر الرقابة القضائية على
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استخدام السلطات الاستثنائية**

السلطات الاستثنائية، كحالات الطوارئ أو
الأحكام العرفية، تمثل اختباراً حقيقياً لمدى

التزام الدولة بمبادئ دولة القانون. ورغم أن
جميع الدساتير تعترف بضرورة منح السلطة

التنفيذية سلطات واسعة في الظروف
الاستثنائية، فإنها في الوقت نفسه تفرض

ضوابط صارمة لمنع تحول هذه السلطات إلى
أداة للحكم المطلق.  

ويُعد الدستور الإطار الأساسي الذي يحدد
شروط إعلان الحالة الاستثنائية، ومدتها،

والسلطات الممنوحة، والضمانات المقررة.
وتخضع هذه الشروط لرقابة قضائية صارمة،

خاصة من المحاكم الدستورية.  

ومن أهم الضوابط التي تفرضها المحاكم:  
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- **شرط الضرورة**: فلا يجوز إعلان الحالة
الاستثنائية إلا في حالات الخطر الداهم الذي لا

يمكن مواجهته بالوسائل العادية.  

- **شرط التناسب**: فلا يجوز أن تتجاوز
الإجراءات المتخذة حجم التهديد الفعلي.  

- **شرط التحديد الزمني**: فلا يجوز أن تكون
الحالة الاستثنائية مفتوحة المدة.  

- **شرط عدم المساس بالحقوق غير القابلة
للتقيد**: كالحق في الحياة أو الكرامة أو عدم

التعرض للتعذيب.  

وقد ألغت المحكمة الدستورية المصرية قراراً
بتمديد حالة الطوارئ لأنه لم يُعرض على

البرلمان خلال المدة الدستورية.  
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ومن الآليات الحديثة للرقابة ما يُعرف بـ"الرقابة
الدورية"، حيث يُطلب من السلطة التنفيذية

تقديم تقارير دورية للمحكمة عن استخدام
السلطات الاستثنائية، مما يضمن الشفافية

ويقلل من احتمالات التعسف.  

وأخيراً، فإن أي إجراء يُتخذ في ظل الحالة
الاستثنائية يمكن الطعن فيه قضائياً بعد زوالها،

مما يضمن مساءلة المسؤولين عن أي تجاوزات.

**الفصل الخامس عشر الرقابة القضائية على
القرارات المتعلقة بالمرفق العام**

المرفق العام، كالمياه أو الكهرباء أو النقل، يُعد
من أهم مجالات نشاط السلطة التنفيذية، ولذلك

فإن قراراته تخضع لرقابة قضائية خاصة تهدف
إلى تحقيق توازن دقيق بين كفاءة الخدمة
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وحماية حقوق المستفيدين.  

ويُميز القاضي بين نوعين من القرارات المتعلقة
بالمرفق العام: **القرارات التنظيمية**، التي
تحدد شروط الخدمة أو أسعارها، و**القرارات
الفردية**، التي تتعلق بقطع الخدمة أو فرض

غرامات على المستفيدين.  

وفيما يتعلق بالقرارات التنظيمية، فإن الرقابة
تركز على:  

- **الشفافية في تحديد الأسعار**: فلا يجوز
رفع الأسعار دون دراسة تفصيلية تُعرض على

الرأي العام.  

- **العدالة في التوزيع**: فلا يجوز تمييز منطقة
عن أخرى دون مبرر فني.  

- **الاستدامة**: فلا يجوز اتخاذ قرارات تهدد
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استمرارية المرفق على المدى الطويل.  

أما في القرارات الفردية، فإن الرقابة تركز على:  

- **الإجراءات العادلة**: فلا يجوز قطع الخدمة
دون إنذار مسبق.  

- **التناسب**: فلا يجوز قطع المياه عن أسرة
بسبب تأخر بسيط في السداد.  

- **حق الطعن**: فلا يجوز حرمان المستفيد
من حقه في الطعن في القرار أمام جهة

مستقلة.  

وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن المرفق
العام لا يُدار وفق منطق الربح فقط، بل وفق

منطق الخدمة العامة، مما يفرض على الإدارة
التزامات أخلاقية وقانونية تفوق التزامات القطاع

الخاص.  
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وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على المرفق العام
لا تهدف إلى إعاقة الإدارة، بل إلى توجيهها نحو

تقديم خدمة أفضل، أكثر عدالة وكفاءة، بما يخدم
المصلحة العامة.

**الفصل السادس عشر الرقابة القضائية على
القرارات المتعلقة بالوظيفة العمومية**

الوظيفة العمومية تُعد مجالاً حساساً للرقابة
القضائية، نظراً لما تنطوي عليه من تداخل بين
الحقوق الفردية للموظف والمتطلبات التنظيمية
للإدارة. وتخضع قرارات التعيين والترقية والنقل

والجزاء والفصل لرقابة قضائية دقيقة تهدف إلى
تحقيق توازن بين كفاءة الجهاز الإداري وحماية

حقوق الموظف المشروعة.  

ويشترط الفقه الإداري لمشروعية أي قرار يتعلق
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بالوظيفة العمومية توافر ثلاثة عناصر: **السبب
المشروع**، **الإجراء العادل**،

و**التناسب**. فالسبب المشروع يعني أن
القرار يجب أن يستند إلى معايير موضوعية

كالكفاءة أو السلوك الوظيفي، وليس إلى دوافع
شخصية أو تمييزية. أما الإجراء العادل فيقتضي

إخطار الموظف بالقرار، ومنحه فرصة للدفاع،
والاطلاع على ملفه الوظيفي. والتناسب يعني

أن الجزاء أو القرار يجب أن يكون متناسباً مع
جسامة المخالفة أو الواقعة المنسوبة.  

وقد طورت المحاكم العليا مبدأ "الشفافية في
التقييم"، الذي يقضي بأنه لا يجوز اتخاذ قرارات

ترقية أو تعيين دون تقييم مكتوب ومعلل يُتاح
للموظف. كما أن أي تمييز في المعاملة بين

موظفين في ظروف متماثلة يُعتبر خرقاً لمبدأ
المساواة.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها الأحكام
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القضائية مبدأ "الاستقرار الوظيفي"، الذي يمنع
الإدارة من النقل التعسفي أو التغيير المتكرر في

مكان العمل دون مبرر تنظيمي جدي.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على الوظيفة
العمومية لا تقتصر على القرارات الفردية، بل
تمتد إلى اللوائح الداخلية التي تنظم شؤون

الموظفين، مما يضمن أن النظام الوظيفي ككل
يتماشى مع مبادئ دولة القانون.

**الفصل السابع عشر الرقابة القضائية على
قرارات الهدم والإزالة**

قرارات الهدم والإزالة تمثل تدخلاً جسيماً في
الحق في الملكية، ولذلك تخضع لرقابة قضائية

مشددة. ويُشترط لمشروعية هذه القرارات توافر
شروط صارمة، أهمها: **السبب القانوني**،

47



**الإجراءات الوقائية**، و**التعويض العادل**.  

فالسبب القانوني يعني أن الهدم لا يجوز إلا في
حالات محددة صراحة في القانون، كبناء مخالف

أو خطر داهم على السلامة العامة. ولا يجوز
استخدام سلطة الهدم كوسيلة ضغط أو انتقام.  

أما الإجراءات الوقائية فتشمل إخطار المالك بقرار
الهدم، ومنحه مهلة كافية للطعن أو تصحيح
المخالفة، وإجراء تحقيق ميداني يثبت وجود

الخطر أو المخالفة. وقد استقر الاجتهاد القضائي
على أن أي خلل في هذه الإجراءات يُبطل قرار

الهدم بطلاناً مطلقاً.  

وفيما يتعلق بالتعويض، فإن القضاء يفرّق بين
الهدم المشروع وغير المشروع. ففي الحالة

الأولى، لا يُستحق تعويض إلا إذا نص القانون
صراحة، أما في الحالة الثانية، فيكون التعويض

جزءاً لا يتجزأ من الحكم بالإلغاء.  
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ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"التناسب في الهدم"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

هدم البناء كله إذا كان بالإمكان إزالة الجزء
المخالف فقط.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على قرارات الهدم
لا تقتصر على المشروعية، بل تمتد إلى تقدير

مدى جسامة المخالفة ووجود بدائل أقل تقييداً،
مما يعكس تطوراً في مفهوم الرقابة القضائية

نحو الحماية الفعالة للحقوق الأساسية.

**الفصل الثامن عشر الرقابة القضائية على
قرارات الترخيص**

الترخيص الإداري، سواء كان مهنياً أو صناعياً أو
تجارياً، يُعد من أكثر أدوات السلطة التنفيذية
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استخداماً، ولذلك فإن رقابته القضائية تحظى
بأهمية خاصة. ويخضع قرار منح الترخيص أو

رفضه أو سحبه أو تعديله لمعايير دقيقة تضمن
عدم تعسف الإدارة في استخدام هذه

السلطة.  

ويشترط الفقه لمشروعية قرار رفض الترخيص أن
يستند إلى سبب قانوني صريح، كعدم استيفاء

الشروط الموضوعية أو وجود خطر على الصحة أو
الأمن. ولا يجوز الرفض لمجرد تقدير إداري غير

معلل.  

أما سحب الترخيص، فيقتضي وجود مخالفة
جسيمة من المرخص له، مع مراعاة حقه في
الدفاع قبل السحب. وقد استقر الاجتهاد على

أن سحب الترخيص دون تحقيق عادل يُعتبر
انحرافاً بالسلطة.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
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مبدأ "الثقة المشروعة"، الذي يقضي بأنه لا
يجوز سحب الترخيص أو رفض تجديده دون مبرر

جدي، خاصة إذا كان المرخص له قد استثمر
أموالاً كبيرة بناءً على هذا الترخيص.  

كما أن الرقابة القضائية تمتد إلى شروط
الترخيص ذاتها، فلا يجوز أن تكون غامضة أو

تعسفية أو تمييزية.  

وأخيراً، فإن القضاء يمارس رقابة على جدية
التقدير الإداري، فلا يكفي أن تدّعي الإدارة

وجود خطر، بل يجب أن تثبت ذلك بأدلة
ملموسة، مما يعزز من حماية الحقوق الاقتصادية

للمواطنين.

**الفصل التاسع عشر الرقابة القضائية على
قرارات فرض الضرائب والرسوم**

51



رغم أن فرض الضرائب من صميم اختصاص
السلطة التشريعية، فإن السلطة التنفيذية

تمارس سلطات واسعة في تقدير الوعاء
الضريبي وتحصيله، مما يجعل قراراتها خاضعة
لرقابة قضائية دقيقة. وتركز هذه الرقابة على

ثلاثة محاور: **القانونية**، **العدالة**،
و**الشفافية**.  

فالقانونية تعني أن أي قرار ضريبي يجب أن
يستند إلى نص تشريعي واضح، ولا يجوز فرض
ضرائب أو رسوم دون سند قانوني. وقد استقر

الاجتهاد على أن التفسير الضريبي يجب أن
يكون لصالح المكلف في حالة الغموض.  

أما العدالة فتقضي بأن يكون العبء الضريبي
متناسباً مع القدرة المالية، وأن لا يكون هناك

تمييز بين المكلفين في ظروف متماثلة.  
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والشفافية تعني أن الإدارة الضريبية ملزمة
بتقديم تعليل كافٍ لأي قرار يمس المكلف، مع

إتاحته فرصة للطعن والدفاع.  

ومن المبادئ الحديثة التي أرساها القضاء مبدأ
"الاستقرار الضريبي"، الذي يمنع الإدارة من

تغيير التفسيرات الضريبية بشكل مفاجئ يخل
بالثقة المشروعة للمكلفين.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على القرارات
الضريبية لا تقتصر على المشروعية، بل تمتد

إلى تقدير مدى تناسب العبء الضريبي مع
الدخل الفعلي، مما يعكس تطوراً في مفهوم

العدالة الضريبية.

**الفصل العشرون الرقابة القضائية على قرارات
الحجز والتنفيذ الجبري**
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الحجز والتنفيذ الجبري يمثلان تدخلاً مباشراً
في الملكية الخاصة، ولذلك فإنهما يخضعان

لضوابط صارمة ورقابة قضائية مسبقة أو لاحقة.
ويشترط لمشروعية أي إجراء حجز توافر شرطين

أساسيين: **السند التنفيذي**،
و**التناسب**.  

فالسند التنفيذي يعني أن الحجز لا يجوز إلا بناءً
على حكم قضائي أو قرار إداري نهائي. ولا يجوز

للإدارة أن تحجز ممتلكات المواطن دون سند
قانوني.  

أما التناسب فيقتضي أن يكون نطاق الحجز
محدوداً بما يحقق الغرض، فلا يجوز حجز أصول
إنتاجية أساسية تؤدي إلى إفلاس المدين، أو

حجز أدوات معيشته الأساسية.  

وقد طورت المحاكم العليا مبدأ "الحق في الدفاع
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أثناء التنفيذ"، الذي يقضي بأنه لا يجوز تنفيذ
الحجز دون إخطار المدين وتمكينه من الطعن في

السند التنفيذي.  

كما أن أي إفراط في استخدام سلطة الحجز،
كحجز مبالغ تفوق المستحق بكثير، يُعتبر

تعسفاً يبرر التعويض.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على الحجز لا
تقتصر على صحة الإجراء، بل تمتد إلى تقييم

مدى جسامة الدين ومدى تأثير الحجز على وضع
المدين الاجتماعي والاقتصادي، مما يعكس
توازناً دقيقاً بين حق الدائن وحق المدين.

**الفصل الحادي والعشرون الرقابة القضائية
على قرارات الهجرة واللجوء**
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قرارات الهجرة واللجوء تمس بحقوق إنسانية
جوهرية كالحرية والكرامة وعدم الإعادة

القسرية، ولذلك تخضع لرقابة قضائية مشددة
في جميع النظم القانونية الحديثة. وتركز هذه

الرقابة على ثلاثة مبادئ أساسية: **عدم
الإعادة إلى الخطر**، **الإجراءات العادلة**،

و**التمييز الإيجابي**.  

فمبدأ عدم الإعادة إلى الخطر يقضي بأنه لا يجوز
ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها

للاضطهاد أو التعذيب، حتى لو كان دخوله غير
شرعي. وقد أرسى هذا المبدأ الاجتهاد الأوروبي

والأمريكي باعتباره جزءاً من القانون الدولي
العرفي.  

أما الإجراءات العادلة فتشمل حق المتقدم بطلب
اللجوء في المثول أمام جهة محايدة، وتقديم

الأدلة، والاستعانة بمستشار قانوني، والطعن
في القرار.  
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والتمييز الإيجابي يعني أن طالب اللجوء يجب أن
يُعامل معاملة خاصة تراعي ظروفه الإنسانية،

ولا يُعامل كمجرم.  

وقد طورت المحاكم العليا مبدأ "التقييم الفردي"،
الذي يقضي بأنه لا يجوز رفض طلب اللجوء بناءً
على تصنيف جماعي، بل يجب تقييم كل حالة

على حدة.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على قرارات الهجرة
لا تقتصر على المشروعية، بل تمتد إلى تقييم

مدى مصداقية خوف طالب اللجوء، مما يجعل
القاضي حارساً فعلياً على حقوق الإنسان في

أخطر الظروف.

**الفصل الثاني والعشرون الرقابة القضائية على
قرارات الحبس الإداري**
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الحبس الإداري، كحبس المهاجرين أو المرضى
النفسيين الخطرين، يُعد من أخطر التدابير التي

تتخذها السلطة التنفيذية، لأنه يقيد الحرية
الشخصية دون محاكمة جزائية. ولذلك، فإنه
يخضع لضوابط دستورية صارمة ورقابة قضائية

دورية.  

ويشترط الفقه لمشروعية الحبس الإداري توافر
ثلاثة شروط: **السبب الاستثنائي**، **المدة
المحددة**، و**المراجعة القضائية الدورية**.  

فالسبب الاستثنائي يعني أن الحبس لا يجوز إلا
في حالات نادرة جداً كمنع انتشار وباء خطير أو

منع خطر داهم على الأمن.  

والمدة المحددة تعني أن الحبس لا يمكن أن
يكون مفتوحاً، بل يجب أن يخضع لمراجعة دورية
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كل فترة قصيرة.  

والمراجعة القضائية الدورية تقضي بأن يعرض أمر
المحبوس على قاضٍ مستقل خلال أيام من بدء

الحبس، ثم بشكل دوري بعد ذلك.  

وقد استقر الاجتهاد على أن أي حبس إداري
دون مراجعة قضائية يُعتبر انتهاكاً جسيماً للحق

في الحرية.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "البديل الأقل تقييداً"، الذي يقضي بأنه لا

يجوز اللجوء إلى الحبس إذا كان هناك وسيلة
أقل تقييداً تحقق نفس الغرض.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على الحبس
الإداري لا تقتصر على صحة الإجراء، بل تمتد
إلى تقييم مدى جسامة الخطر ومدى فعالية

البديل، مما يعكس التزاماً عميقاً بحماية الحرية
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الشخصية.

**الفصل الثالث والعشرون الرقابة القضائية على
قرارات الشراء العام**

الشراء العام، أو التعاقد مع المتعاقدين الخاصين
لتوريد السلع أو الخدمات، يُعد مجالاً خصباً

للفساد والمحسوبية، ولذلك فإنه يخضع لرقابة
قضائية مزدوجة: رقابة على الإجراءات ورقابة

على الجوهر.  

وترتكز الرقابة على الإجراءات على مبدأ
"الشفافية والمنافسة العادلة"، الذي يقضي بأن
جميع المناقصات يجب أن تُعلن علناً، وأن تُمنح

الفرص المتساوية لجميع المتنافسين، وأن
تُقيّم العروض وفق معايير موضوعية مسبقة.  
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أما الرقابة على الجوهر فتركز على "التناسب
والكفاءة"، فلا يجوز منح العقد لمن يقدم أعلى

سعر دون مبرر، أو لمن لا تتوفر لديه الكفاءة
الفنية.  

وقد طورت المحاكم العليا مبدأ "وحدة المعاملة"،
الذي يمنع الإدارة من تغيير شروط المناقصة بعد

فتح العروض، أو من تفسيرها بشكل تعسفي
يخدم متنافساً معيناً.  

كما أن أي تواطؤ بين الإدارة والمتعاقد يُعتبر
سبباً للإلغاء والتعويض.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على الشراء العام
لا تهدف فقط إلى حماية المتنافسين، بل إلى

حماية المال العام من الهدر والفساد، مما
يجعلها ركيزة أساسية في الحوكمة الرشيدة.

61



**الفصل الرابع والعشرون الرقابة القضائية على
قرارات البيئة والصحة العامة**

القرارات المتعلقة بالبيئة والصحة العامة تمس
مصالح جماعية عابرة للأجيال، ولذلك فإن رقابتها
القضائية تتميز بطابع استباقي وقائي. وتركز هذه

الرقابة على ثلاثة مبادئ: **الاحتياط**،
**التناسب**، و**مشاركة الجمهور**.  

فمبدأ الاحتياط يقضي بأنه إذا كان هناك شك
علمي في سلامة نشاط ما، فيجب اتخاذ تدابير

وقائية حتى ولو لم يثبت الضرر بعد.  

أما التناسب فيقتضي أن تكون التدابير المتخذة
متناسبة مع حجم الخطر، فلا يجوز منع نشاط

اقتصادي كامل بسبب خطر هامشي.  

ومشاركة الجمهور تعني أن الإدارة ملزمة
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باستشارة الجمهور المتأثر قبل اتخاذ قرارات
بيئية أو صحية جوهرية.  

وقد أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية أحكاماً
تاريخية ألزمت فيها الحكومة باتخاذ تدابير مناخية

أكثر فعالية لحماية حقوق الأجيال القادمة.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "المسؤولية عن المستقبل"، الذي يقضي
بأن القرارات الحالية يجب أن تراعي آثارها على

الأجيال القادمة.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية في هذا المجال لا
تقتصر على الأفراد المتضررين، بل تمتد إلى

الجمعيات البيئية التي يُسمح لها برفع دعاوى
باسم المصلحة العامة، مما يوسع من نطاق

الحماية القضائية.
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**الفصل الخامس والعشرون الرقابة القضائية
على قرارات التعليم والبحث العلمي**

التعليم والبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية
في بناء الدولة الحديثة، ولذلك فإن قرارات الإدارة

في هذا المجال تخضع لرقابة قضائية توازن بين
استقلال المؤسسات الأكاديمية وحقوق الطلاب

والباحثين.  

وترتكز الرقابة على قرارات القبول والفصل على
مبدأ "المساواة وعدم التمييز"، فلا يجوز رفض

طالب بسبب دينه أو جنسه أو آرائه
السياسية.  

أما في قرارات البحث العلمي، فتركز الرقابة
على "حرية البحث" و"الأخلاقيات العلمية"، فلا

يجوز منع بحث علمي لمجرد أنه يتعارض مع
سياسة حكومية، إلا إذا ثبت أنه ينتهك
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الأخلاقيات أو يهدد الأمن القومي.  

وقد استقر الاجتهاد على أن الجامعات تتمتع
باستقلال أكاديمي، لكن هذا الاستقلال لا

يعفيها من خضوع قراراتها للرقابة القضائية إذا
مسّت حقوقاً فردية.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "الشفافية الأكاديمية"، الذي يقضي بأنه لا

يجوز حرمان باحث من حقه في النشر أو
المشاركة في المؤتمرات دون سبب مشروع.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على قرارات التعليم
لا تهدف إلى التدخل في الشأن الأكاديمي، بل
إلى ضمان أن هذا الشأن يمارس في إطار من

العدالة والشفافية والاحترام المتبادل.

**الفصل السادس والعشرون الرقابة القضائية

65



على قرارات الثقافة والإعلام**

الثقافة والإعلام يشكلان مجالاً حساساً للرقابة
القضائية، نظراً لارتباطهما الوثيق بحرية التعبير.

وتركز الرقابة على هذه القرارات على مبدأ "الحد
الأدنى من التدخل"، الذي يقضي بأنه لا يجوز

للإدارة أن تتدخل في المحتوى الثقافي أو
الإعلامي إلا في حالات استثنائية جداً كخطاب

الكراهية أو التحريض على العنف.  

ويشترط الفقه لمشروعية أي قرار يمس
المحتوى الثقافي أو الإعلامي توافر شرطين:

**السبب الدستوري**، و**التناسب**.  

فالسبب الدستوري يعني أن التدخل يجب أن
يستند إلى نص دستوري صريح يحمي قيمة
أعلى كالحق في الحياة أو الأمن القومي.  
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أما التناسب فيقتضي أن يكون التدخل أقل
الوسائل تقييداً للحرية، فلا يجوز منع عمل فني

كامل بسبب جزء مثير للجدل.  

وقد استقر الاجتهاد على أن الرقابة المسبقة
على المحتوى الإعلامي أو الثقافي ممنوعة

دستورياً في معظم الدول الديمقراطية.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "التنوع الثقافي"، الذي يقضي بأن الإدارة

ملزمة بدعم التنوع وعدم فرض رؤية ثقافية
واحدة.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية في هذا المجال لا
تهدف إلى حماية الذوق العام، بل إلى حماية

الحرية كقيمة دستورية عليا.

**الفصل السابع والعشرون الرقابة القضائية
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على قرارات الرياضة**

الرياضة، رغم طابعها التنظيمي الخاص، لم تعد
منزهة عن الرقابة القضائية، خاصة بعد أن

أصبحت صناعة عالمية تمس حقوقاً اقتصادية
واجتماعية واسعة. وتركز الرقابة القضائية على

قرارات الهيئات الرياضية على ثلاثة محاور:
**الشفافية**، **العدالة**، و**حق

الدفاع**.  

فالشفافية تعني أن لوائح الهيئات الرياضية يجب
أن تكون واضحة ومعلنة، ولا يجوز تطبيق قواعد

غير مكتوبة.  

والعدالة تقضي بأنه لا يجوز معاقبة رياضي دون
تحقيق عادل، أو بناءً على شائعات.  

وحق الدفاع يعني أن الرياضي يجب أن يُمنح
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فرصة كاملة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.  

وقد استقر الاجتهاد الدولي على أن الهيئات
الرياضية، رغم استقلالها، تخضع للرقابة القضائية

الوطنية إذا انتهكت حقوقاً دستورية.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "التناسب في العقوبات الرياضية"، الذي

يمنع فرض عقوبات مفرطة كحرمان رياضي من
ممارسة رياضته مدى الحياة بسبب مخالفة

بسيطة.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على الرياضة لا
تهدف إلى التدخل في القوانين الفنية، بل إلى

ضمان أن هذه القوانين تُطبق في إطار من
العدالة والشفافية.

**الفصل الثامن والعشرون الرقابة القضائية على
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قرارات التقاعد والضمان الاجتماعي**

قرارات التقاعد والضمان الاجتماعي تمس حياة
المواطنين في أخطر مراحلها، ولذلك فإن رقابتها
القضائية تتميز بطابع إنساني عميق. وتركز هذه

الرقابة على ثلاثة مبادئ: **الحق المكتسب**،
**العدالة**، و**الشفافية**.  

فالحق المكتسب يعني أن الموظف لا يجوز
حرمانه من مزايا التقاعد التي اكتسبها خلال

خدمته، حتى لو تغير القانون لاحقاً.  

والعدالة تقضي بأن يتم احتساب المعاش وفق
قواعد موضوعية وعادلة، دون تمييز.  

والشفافية تعني أن الإدارة ملزمة بتقديم تفاصيل
كاملة عن كيفية احتساب المعاش، مع إتاحة

فرصة للطعن.  
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وقد استقر الاجتهاد على أن أي تغيير في قوانين
التقاعد لا يُطبق بأثر رجعي على من اقتربوا من
سن التقاعد، لأن ذلك يخل بالثقة المشروعة.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "الكرامة في الشيخوخة"، الذي يقضي بأن

نظام الضمان الاجتماعي يجب أن يضمن حياة
كريمة للمواطن في سن التقاعد.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية في هذا المجال لا
تقتصر على الحسابات الفنية، بل تمتد إلى

تقييم مدى كفاية المعاش لتغطية الاحتياجات
الأساسية، مما يعكس التزاماً اجتماعياً عميقاً.

**الفصل التاسع والعشرون الرقابة القضائية
على قرارات النقل والبنية التحتية**
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مشاريع النقل والبنية التحتية، كبناء الطرق أو
المطارات، تؤثر في حياة آلاف المواطنين، ولذلك
فإن قراراتها تخضع لرقابة قضائية وقائية ولائية.

وتركز هذه الرقابة على ثلاثة محاور: **الدراسة
البيئية**، **التشاور المجتمعي**،

و**التعويض العادل**.  

فالدراسة البيئية تعني أن أي مشروع كبير يجب
أن يسبق بدراسة تفصيلية لأثره البيئي

والاجتماعي.  

والتشاور المجتمعي يقضي بأنه لا يجوز اتخاذ
قرار نهائي دون استشارة السكان المتأثرين.  

والتعويض العادل يعني أن من يُصادَر ملكه من
أجل منفعة عامة يجب أن يُعوّض تعويضاً كاملاً

يعادل القيمة السوقية الحقيقية.  
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وقد استقر الاجتهاد على أن غياب الدراسة
البيئية أو التشاور المجتمعي يُبطل قرار

المشروع بطلاناً مطلقاً.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها المحاكم
مبدأ "المنفعة العامة الحقيقية"، الذي يقضي

بأنه لا يجوز تبرير المصادرة بمصلحة عامة وهمية
أو خاصة.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية على مشاريع البنية
التحتية لا تهدف إلى عرقلة التنمية، بل إلى

توجيهها نحو مسار أكثر عدالة واستدامة.

**الفصل الثلاثون الرقابة القضائية على قرارات
الذكاء الاصطناعي والبيانات الشخصية**

الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الشخصية
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يشكلان تحدياً جوهرياً للرقابة القضائية
التقليدية، نظراً لطبيعتهما التقنية المعقدة
وسرعتهما الفائقة. وتركز الرقابة القضائية
الحديثة على ثلاثة مبادئ: **الشفافية
الخوارزمية**، **الحق في التفسير**،

و**المسؤولية الموضوعية**.  

فالشفافية الخوارزمية تعني أن أي قرار يمس
حقوق الفرد يجب أن يصدر عن خوارزمية يمكن

فهمها والطعن فيها.  

والحق في التفسير يقضي بأنه لا يجوز اتخاذ
قرار آلي ضد فرد دون تزويده بأسباب مفهومة.  

والمسؤولية الموضوعية تعني أن الإدارة تتحمل
المسؤولية عن قرارات أنظمتها الذكية، حتى لو

لم يكن هناك خطأ بشري مباشر.  

وقد بدأت المحاكم الأوروبية في إلغاء قرارات
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الهجرة أو الائتمان التي تصدر عن أنظمة ذكية
دون تفسير كافٍ.  

ومن المبادئ الحديثة التي رسختها التشريعات
مبدأ "الإنسان في مركز القرار"، الذي يقضي بأنه

لا يجوز اتخاذ قرارات جوهرية تمس حياة الفرد
دون تدخل بشري فعلي.  

وأخيراً، فإن الرقابة القضائية في هذا المجال
تتطلب من القاضي التعاون مع خبراء تقنيين،

مما يستدعي تطوير آليات جديدة للعدالة
تتماشى مع العصر الرقمي.

**الخاتمة**

يخلص هذا الكتاب إلى أن الرقابة القضائية على
أعمال السلطة التنفيذية ليست مجرد آلية
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دفاعية، بل هي نظام ديناميكي متكامل يتطور
باستمرار ليواكب التحديات الجديدة التي تطرحها
الدولة الحديثة. وقد بيّن التحليل أن فعالية هذه
الرقابة لا تكمن فقط في سلطة الإلغاء، بل في

قدرتها على توجيه سلوك الإدارة نحو احترام
القانون والعدالة.  

وقد أظهرت المقارنات الدولية أن التقدم في
مجال الرقابة القضائية يرتبط ارتباطاً وثيقاً
بمستوى استقلال القضاء وقوة الضمانات

الدستورية. وعليه، فإن تعزيز دور القضاء كحارس
على دولة القانون يظل هدفاً استراتيجياً لأي
نظام قانوني يسعى إلى التوازن بين السلطة

والحرية.
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  Reports
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- أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  

- مؤلفات الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي في
القانون الإداري  

Revue générale مجلة القانون العام الفرنسية -
  de droit public

CEPEJ تقارير اللجنة الأوروبية للعدالة -

**الفهرس**

أ  

أحكام قضائية ١  
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اختصاص قضائي ١  

أمن قومي ١  

إجراءات عادلة ١  

إعلان الحرب ١  

ب  

بطاقة شخصية ١  

بند تعاقدي ١  

بند فني ١  

ت  
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تجمع سلمي ١  

تخطيط عمراني ١  

تقييم فردي ١  

تنظيم الاتصالات ١  

تقنية رقمية ١  

ث  

ثروة وطنية ١  

ج  
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جمعيات بيئية ١  

جزاء تأديبي ١  

جرائم سياسية ١  

ح  

حبس إداري ١  

حق الدفاع ١  

حق الحياة ١  

حق الملكية ١  

حقوق إنسان ١  
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خ  

خوارزمية قرار ١  

د  

دولة قانون ١  

دستور ١  

دعوى إدارية ١  

ذ  

ذكاء اصطناعي ١  
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ر  

رقابة دستورية ١  

رقابة سابقة ١  

رقابة لاحقة ١  

رخصة مهنية ١  

ز  

زواج مدني ١  

س  
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سلطات استثنائية ١  

سياسة عامة ١  

سيادة قانون ١  

شفافية ١  

ش  

شروط مناقصة ١  

شهادة أكاديمية ١  

ص  

صلاحية قانونية ١  
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صحة عامة ١  

ض  

ضمان اجتماعي ١  

ضريبة ١  

ط  

طوارئ ١  

طعن قضائي ١  

ظ  
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ظاهرة الفساد ١  

ع  

عقد إداري ١  

عدالة ضريبية ١  

عدالة مناخية ١  

عقوبات رياضية ١  

غ  

غموض تشريعي ١  
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ف  

فصل موظف ١  

فصل سياسي ١  

فرض ضرائب ١  

ق  

قضاء إداري ١  

قضاء دستوري ١  

قرار سياسي ١  

قرار تقدير ١  
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قرار هدم ١  

ك  

كفاءة إدارية ١  

كرامة بشرية ١  

ل  

لوائح داخلية ١  

لوائح تنظيمية ١  

لجوء سياسي ١  
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م  

مبادئ عامة للقانون ١  

مجلس الدولة ١  

محكمة دستورية ١  

محكمة نقض ١  

مرفق عام ١  

مصلحة عامة ١  

مسؤولية موضوعية ١  

ن  
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نقض إداري ١  

نصوص دستورية ١  

هـ  

هجرة ١  

هيئة مستقلة ١  

ي  

يقين قانوني ١  

يوتوبيا العدالة ١  
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تم بحمد الله وتوفيقه 

المؤلف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

 

ويحظر النسخ أو الطبع أو النشر أو التوزيع أو
الاقتباس إلا بإذن المؤلف
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